المحاضرة السابعة                                                                                                     إضاءات حول الفساد المالي والإداري

         يعد البحث في دلالة هذه الظاهرة من بين القنوات التي تساعد على فهمها واستيعابها خاصة من حيث طبيعتها، أسبابها، مظاهرها والتأثيرات التي تنطوي عليها، وما يتبع ذلك من قدرة على تبني الخيارات المثلى لمكافحتها خاصة وأنها ظاهرة أثارت الكثير من  الجدل بين خبراء الاقتصاد، الاجتماع، الإدارة،...الخ.
1.1. تعاريف للفساد تبعا لمنظمات دولية
        إن الاتجاه الغالب في تعريف الفساد، والأكثر رواجا من الناحية العملية ولا سيما بالنسبة للعاملين في حقول التنمية، هو الذي ينظر إليه على أنه:" إساءة استخدام السلطة من قبل شخص في وظيفة عامة، بهدف تحقيق نفع شخصي أو فئوي وما إليهما".
          ولقد حظيت ظاهرة الفساد بالاهتمام الكبير من قبل المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، وقدمت لها تعاريف عديدة كلها صبت في اتجاه واحد، وهو أن الفساد جريمة تقوض أسس ومبادئ العدالة والإخلال بالقيم الأخلاقية وما يتبع ذلك من تدمير بيئة الحياة الآمنة للفرد، ومن ثم للمجتمع. كما تباينت وجهات النظر في تعريف الفساد انطلاقا من الحقول المعرفية (الإدارية، الاقتصادية، القانونية، الاجتماعية،...الخ).

           وفي هذا السياق، سيتم التركيز على أكثر التعاريف تداولا على المستوى العالمي والتي تعكس رؤية المنظمات الدولية على غرار: الأمم المتحدة، صندوق النقد الدولي، البنك الدولي ومنظمة الشفافية الدولية.

1) حسب مشروع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد:" هو القيام بأعمال تمثل أداء غير سليم الواجب، أو إساءة استغلال لموقع أو سلطة بما في ذلك أفعال الإغفال توقعا لمزية، أو سعيا للحصول على مزية يوعد بها، أو تعرض، أو تطلب بشكل مباشر أو غير مباشر، أو أثر قبول مزية ممنوحة بشكل سواء للشخص ذاته أو لصالح شخص آخر".
2) حسب منظمة الشفافية الدولية:"استغلال السلطة من أجل المنفعة الخاصة"، كما عرف على أنه سوء استخدام السلطة من أجل تحقيق مكسب خاص، أو أنه السلوك البيروقراطي المنحرف الذي يستهدف تحقيق منافع ذاتية بطريقة غير شرعية وبدون وجه حق، كما يمكن تعريف الفساد بأنه عدم الالتزام المتعمد بعدم تنحية المصالح الشخصية والعائلية جانبا في اتخاذ القرارات بمعرفة الموظفين الحكوميين.
3) حسب البنك الدولي:"إساءة استعمال الوظيفة العامة للكسب الخاص"، فالفساد يحدث عندما يقوم موظف بقبول أو طلب أو ابتزاز رشوة لتسهيل عقد أو إجراء طرح مناقصة عامة، كما يتم عندما يقوم وكلاء أو وسطاء شركات أو أعمال خاصة بتقديم رشاوى الاستفادة من سياسات أو إجراءات للتغلب على منافسين، وتحقيق أرباح خارج إطار القوانين، كما يمكن للفساد أن يحدث عن طريق استعمال الوظيفة العامة دون اللجوء إلى الرشوة وذلك بتعيين الأقارب أو سرقة أموال الدولة مباشرة.
4) حسب صندوق النقد الدولي: "علاقة الأيدي الطويلة والخفية المعتمدة التي تهدف إلى كسب الفوائد والأرباح بصورة غير مشروعة قانونا من هذا السلوك لشخص واحد أو لمجموعة ذات العلاقة بالآخرين".
     ما يلاحظ على تعاريف المنظمات الدولية أعلاه، أنها ركزت على جانب من جوانب الفساد انطلاقا من رؤيتها العامة ولدورها في الاقتصاد العالمي خاصة ما ارتبط بصندوق النقد والبنك الدوليين. ولم تنأى منظمة الشفافية الدولية بتعريفها عن تعريف المنظمتين السابقتين، وكان التركيز دائما منصبا على سوء استغلال السلطة لتحقيق مكاسب خاصة وربما تعريف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد كان أشمل وأكثر تفصيلا لكنه في إطار ما، ركز فقط على جانبي الرشوة والعمولة. 

         ويرى بيركولام، أن الفساد في حقيقته يشير إلى نوعين من الانحراف:
· الأول، سلوك صاحب سلطة يستخدم وضعه القوي في إطار وظائفه العامة، أو الخاصة لتجاوز القواعد المقررة، إما لصالحه أو لحساب شخص آخر، أو منظمة أخرى؛
· الثاني، تحريف، أو التحايل على قاعدة مهنية، أو مبدأ أخلاقي حيث يكون العقاب غير محدد بدقة.
2.2. أنواع الفساد

1.2.1. تصنيف الفساد حسب المعايير محدودة الاستخدام 

    تمثل هذه المعايير خلاصة الاجتهادات التي قام بها خبراء ومختصين كل حسب مجاله ونظرته العامة، وكما وجد مفهوم الفساد صعوبة في تحديده بشكل دقيق فالأمر ذاته بالنسبة لأنواع الفساد. 

الجدول رقم (1.1): أنواع الفساد تبعا لمعايير(درجة التنظيم، درجة الخطورة، درجة الانتشار ونوع القطاع)

	المعيار الأول: درجة التنظيم

	1)  الفساد العرضي: يشير لكافة أشكال الفساد الصغيرة والعرضية، التي تعبر عن سلوك شخصي أكثر مما تعبر عن نظام عام بالإدارة. ومن مظاهره: المحاباة، المحسوبية، سرقة الأدوات المكتبية،...الخ. 
2) الفساد المنظم: هو ذلك الفساد الذي ينتشر في الهيئات والمنظمات والإدارات المختلفة من خلال إجراءات وترتيبات مسبقة ومحددة على غرار: الرشوة، التي يعرف مقدارها وآلية دفعها وكيفية إنهاء المعاملة، بمعنى يوجد شبكة مترابطة تدير هذا النوع من الفساد، وهذا ما تعبر عنه الجريمة المنظمة.
3) الفساد الشامل: هو نهب واسع النطاق للأموال والممتلكات الحكومية عن طريق صفقات وهمية، أو تسديد أثمان صورية، تحويل ممتلكات عامة إلى مصالح خاصة بدعوى المصلحة العامة، الرشاوى،...الخ.

	المعيار الثاني: درجة الخطورة ( أو المستوى)

	1) الفساد الكبير: هو فساد ينتشر في الدرجات الوظيفية العليا للإدارة، ويقوم به كبار المسئولين والموظفين لتحقيق أهداف مادية أو اجتماعية. وهذا النوع من الفساد يتشكل من رأس المال والسلطة، أطلق عليه الفقه الغربي تسمية" جرائم الصفوة" و"جرائم ذي الياقات البيضاء"، لأنها ترتكب من أفراد يحتلون مكانة اجتماعية عالية حيث يستغلون سلطتهم لخرق القوانين والتنظيمات.
2) الفساد الصغير: يتعلق بتلك الممارسات التي تستهدف منافع وعوائد محدودة في قيمتها وعادة ما ينتشر في المستويات الوظيفية الدنيا المنخفضة، ويرتكب من قبل صغار الموظفين.

	المعيار الثالث: درجة الانتشار

	1) الفساد المحلي: يقصد به ما ينتشر من مظاهر الفساد داخل البلد الواحد. ولا ينأى عن كونه فساد صغار الموظفين والأفراد ذوي المناصب الصغيرة في المجتمع، ممن لا يرتبطون في مخالفاتهم بشركات أجنبية تابعة لدول أخرى.
2) الفساد الدولي: وهو الفساد الذي يأخذ أبعادا واسعة وكبيرة تصل إلى نطاق عالمي ضمن نظام يعرف بالاقتصاد الحر. وقد تترابط الشركات المحلية والدولية والقيادة السياسية فتأخذ شكل منافع ذاتية متبادلة يصعب التفريق بينهما. وفي هذا النوع تكمن الخطورة العظمى على المدى الواسع.
    ويأخذ أشكالا مختلفة، فقد يكون في صورة رشاوى ومدفوعات غير مشروعة في إطار التجارة والمساعدات الأجنبية وتدفقات الاستثمار بين الدول، أو في صورة مزايا تفضيلية في فرض التجارة أو التحيز لصالح اقتراحات استثمارية معينة أو استبعاد بعض العملات من نطاق المعاملات الدولية بالخداع. وقد يظهر في صور أكثر خطورة على المجتمعات مثل: الاتجار بالمخدرات والإنسان والسلاح وتبييض الأموال. 

	المعيار الرابع: نوع القطاع

	1)  فساد القطاع العام: وهو الفساد المستشري في الإدارة الحكومية، وجميع الهيئات العمومية التي تتبعها وهو من أكبر معوقات التنمية، وفيه يتم استغلال المنصب العام لأجل الأغراض والمصالح الشخصية.
   إذ أن القطاع العام، يبدو مرتعا خصبا للانحرافات الإدارية والسرقات المالية لأن الحافز الفردي غائب والمصلحة الشخصية للقائمين على النشاط الاقتصادي غير متوفرة. ولا بد من الإشارة إلى نفقات قطاع المالية القانونية اتجاه المجتمع (كالخدمات العامة، تأمينات اجتماعية...) بكاملها، بينما القطاع الخاص متحرر من كل هذه الالتزامات ويتهرب على الأغلب من دفع كامل الضرائب المستحقة عليه.

2) فساد القطاع الخاص: يعني استغلال نفوذ القطاع الخاص للتأثير على مجريات السياسة العامة للدولة، باستعمال مختلف الأساليب من رشوة وهدايا. وهذا لأجل تحقيق مصلحة شخصية كالإعفاء من الضريبة، والحصول على إعانة.


         إن قراءة بسيطة لمحتوى الجدول، تبرز بشكل جلي أنه رغم اختلاف المعايير المعتمدة في التصنيف والتسميات التي أطلقت على أنواع الفساد إلا أنها جميعا تصب في اتجاه واحد ضمن رؤية عامة تنص على أن الفساد هو ممارسات غير أخلاقية تستهدف تحصيل منافع غير مشروعة سواء كانت هذه المنافع على المستوى الشخصي أو على المستوى العام.

2.2.1. تصنيف الفساد تبعا لمعيار مجال النشاط

              يعد هذا المعيار الأهم على الإطلاق والأكثر استخداما على المستوى العالمي، والذي لقي إجماعا من قبل جل المختصين سواء كانوا قانونيين، إداريين، اقتصاديين أو اجتماعيين.

الجدول رقم (2.1): أنواع الفساد تبعا لمعيار المجال الذي ينشط فيه

	1) الفساد المالي: يتمثل في مجمل الانحرافات المالية ومخالفة القواعد والأحكام المالية التي تنظم سير العمل الإداري والمالي في الدولة ومؤسساتها، ومخالفة التعليمات الخاصة بأجهزة الرقابة المالية كالجهاز المركزي للرقابة المالية المختص بفحص ومراقبة حسابات أموال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة والشركات.

   ويمكن ملاحظة مظاهر الفساد المالي في: الرشاوى، الاختلاس، التهرب الضريبي، تخصيص الأراضي،...الخ. 

	2) الفساد الإداري: ويتعلق بمظاهر الفساد والانحرافات الإدارية والوظيفية أو التنظيمية، وتلك المخالفات التي تصدر عن الموظف العام أثناء تأديته لمهام وظيفته في منظومة التشريعات والقوانين التي تغتنم الفرصة للاستفادة من الثغرات بدل الضغط على صناع القرار والمشرعين لمراجعتها وتحديثها باستمرار.

	3) الفساد الأخلاقي: مجمل الانحرافات الأخلاقية والسلوكية المتعلقة بسلوك الموظف الشخصي وتصرفاته كالقيام بأعمال مخلة بالحياء في آماكن العمل أو أن يجمع بين الوظيفة وأعمال أخرى خارجية دون إذن إدارته، أو أن يستغل سلطته لتحقيق مآرب شخصية له على حساب المصلحة العامة، أو أن يمارس المحسوبية بشكلها الاجتماعي (المحاباة الشخصية) دون النظر لاعتبارات الكفاءة والجدارة.

	4) الفساد السياسي: يتعلق بالاختلال والانحراف في توزيع السلطة، والمساءلة المتعلقة بنظام الحكم والمؤسسات السياسية وتداول السلطة. والمساءلة التي يخضع لها نظام الحكم أمام الجماهير والمواطنين، وحريات المشاركة والتعبير والتنظيم والرقابة التي تتمتع بها وتمارسها هذه الجماهير.

   ويترتب على اختلال منظومة السلطة والمساءلة السياسية إمكانية تحقيق النخب السياسية الممسكة بسلطات الحكم لمنافع شخصية بعيدا عن المساءلة العامة أو الجماهيرية لممارساتها.

	5) الفساد الاقتصادي :  هو ذلك الفساد الذي ينجم عن تركز السلطة الاقتصادية في كيانات احتكارية تعمل على المستوى الكلي أو القطاعي، وامتلاكها هامشا تقديريا واسعا في القرارات التي تتخذها مع ضعف الرقابة والمساءلة عليها. يصدق هذا سواء كانت هذه الكيانات مملوكة للدولة (مشروعات عامة أو هيئات اقتصادية) أو مملوكة للقطاع الخاص.

·  في الحالة الأولى، تكون المشروعات والهيئات الاقتصادية العامة عرضة للفساد يبدد مواردها وإمكانياتها (المملوكة للمجتمع أصلا)، وتحولها إلى ثروات خاصة لمن يديرها؛
·  في الحالة الثانية، يكون الاقتصاد بأكمله، أو قطاعات منه عرضة للسيطرة الاقتصادية التي يكون ضحيتها جماهير المواطنين (المستهلكين) الذين يشكلون جانب الطلب على ما تنتجه المنشآت الخاصة (المحتكرة).

	6) الفساد الثقافي والاجتماعي: يصيب هذا الفساد هيكل العلاقات الاجتماعية والقيم والمعايير السلوكية. وهذا النوع من الفساد يمثل أخطر أنواع الفساد على الإطلاق، لأنه يتغلغل في الثقافة والبيئة الاجتماعية فيفقد المجتمع قدرته على التمييز بين السلوكيات النزيهة والفاسدة، والأخلاقيات القويمة وغير القويمة. مثل هذا النوع من الفساد هو الذي يرتبط بالواسطة والمحسوبية والمحاباة، وهو الذي يخلخل الضوابط الاجتماعية فيوسع من قبول المجتمع وتسامحه مع الممارسات والقيم الفاسدة وغير الشريفة، ويزيد من نزعة أفراده للتغاضي عنها.








